
قراءة أولية في بنود حماية الاثار الواردة في قرار مجلس الامن ۲۱۹۹ للعام ۲۰۱٥* 
!

يكتسب جانب القانون الدولي اهمية خاصة في قضية حماية الاثار والموروث الحضاري والتراث في كل من العراق وسوريا. ولتبيان هذه الاهمية 
ولتوضيح قضية ارتباط حماية الاثار بجرائم تحاسب عليها القوانين الدولية في الحالة العراقية تحديداً، من الواجب اعتبار عدد من العوامل، نورد هنا 

ثلاثة منها ، وننبه بانها لاتمثل قائمة حصرية لكل العوامل ذات العلاقة، وهذه العوامل هي:  
!

وطـنية. تـتبايـن هـذه المجـامـيع وحسـب اهـدافـها، فـمنها مـجامـيع ارهـابـية ذات  ۱-  إن تهـريـب الاثـار مـرتـبط بمـجامـيع جـريمـة مـنظمة عـابـرة للحـدود الـ
اهـداف سـياسـية وتسـتخدم الـمردود الـعائـد مـن بـيع وتهـريـب الاثـار لـتمويـل انشـطتها، واخـرى تـمارس التهـريـب لاغـراض تـجاريـة بـحتة ولـغرض تـحقيق الـربـح 
بيع  احـثة عـن اسـواق امـنة لـ ها الاجـرامـية تحـتاج لان تـعبر الحـدود الـوطـنية، بـ ها و فـي ممـارسـة اعـمالـ غـير المشـروع. مـا يجـمع بـين كـل هـذه المجـامـيع هـو انـ

المسروقات، فتقع مواجهتها في اطار القانون الدولي، فمكافحة مثل هذه الجرائم يحتاج الى تعاون دولي وتنسيق عالي المستوى.  
!

۲-  إن جـرائـم الاعـتداء الـتي حـصلت مـؤخـرا مـن قـبل تـنظيم “داعـش” الارهـابـي فـتحت جـانـب اكـثر خـطورة، الا وهـو الاعـتداء الـمباشـر عـلى مـواقـع تـابـعة 
لـلتراث الـعالـمي الانـسانـي وهـي تـقع تـحت الـحمايـة الـدولـية وحسـب الاتـفاقـية الـدولـية لـحمايـة الـتراث الـعالـمي  الـثقافـي و الـطبيعي لـلعام ۱۹۷۲. مـثل مـوقـع 

الحضر (دخل الى القائمة عام ۱۹۸٥)، ومواقع اخرى مرشحة لدخول القائمة مثل موقع النمرود (رشح عام ۲۰۰۰)** 
!

۳-  إن ابـرز مـرحـلة لتهـريـب الاثـار فـي الـعراق ارتـبطت بـالـتدخـل الـدولـي فـي الـعراق، مـنذ الحـصار الاقـتصادي عـلى الـعراق والـذي فـرض بـعد غـزو نـظام 
صـدام لـدولـة الـكويـت عـام ۱۹۹۱، وصـولا الـى مـرحـلة الـتدخـل الـعسكري الاجـنبي فـي الـعراق واحـتلالـه فـي الـعام ۲۰۰۳ والـسنوات الـتي تـلتها. وهـذه 
مـراحـل انخـرط فـيها المجـتمع الـدولـي بـمسوؤلـية مـباشـرة بـما جـرى فـي الـعراق. وفـي الاحـتلال تـرتـبت مسـئولـية دولـية عـلى الـدول المحـتلة تجـاه الـعراق وارثـه 
الـثقافـي، وعـزز هـذه المسـئولـية حـالـة لانـفلات والعجـز الامـني الـتي رافـقت الاحـتلال ودامـت لأعـوام. وفـي ظل هـذا الانـفلات جـرت عـمليات نهـب 

منظمة لعدد غير محدد من اللقى والاثار و الارشيف من المتاحف والمكاتب ومن مواقع الاستكشاف.  
!

فـما احـرى بـنا وبـكل مـن يـُعنى بـموضـوع حـمايـة الاثـار فـي الـعراق، ان نـبقي اعـينا مـفتوحـة عـلى جـانـب الـقانـون الـدولـي وان نسـتفاد مـما يـوفـره مـن 
ادوات قـانـونـية وتـنفيذيـة لحـمايـة مـايـمكن حـمايـته ولاعـادة مـايـمكن اسـتعادتـه. ومـن دوافـع هـذه الـقراءة سـد جـزء مـن نـقص الـمعرفـة  والـذي يـمثل 

قدر غير قليل من حالة العجز التي نعيشها في مواجهة تهريب الاثار. 
!

هـذه الـورقـة تـركـز عـلى اداة قـانـونـية واحـدة تـتعلق بـكل مـا اوردنـاه الا وهـي قـرار مجـلس الامـن رقـم (2199) والـصادر فـي الـعام (2015). وسـبب 
هـذا الـتركـيز ان قـرار مجـلس الامـن هـذا جـاء ضـمن اجـماع بـين اعـضاءه وبـموجـب الـفصل الـسابـع مـن مـيثاق الامم المتحـدة. و مـعرف بـان الـفصل الـسابـع 
ير إنـفاذ لـصون السـلام والأمـن الـدولـيين أو  اهـمية خـاصـة لـطبيعته المـلزمـة لـلدول و عـلى الاطـلاق، وبمـوجـبه يمـكن لمجـلس الامـن أن يتخـذ تـدابـ يـتسم بـ
ير بـين الـعقوبـات الاقـتصاديـة أو غـيرهـا مـن الجـزاءات الـتي لا تـتضمن اسـتخدام الـقوة المسـلحة، وكـذلـك الـعمل  تدابـ إعـادة إحـلالـهما. وتـتراوح هـذه الـ

العسكري الدولي. 
اذا الـقرار مـوضـوع الـدرس لـه الاولـويـة الـيوم فـي اطـار الـقانـون الـدولـي فـيما يـتعلق بجـرائـم تهـريـب الاثـار، ويـغطي مـسألـة عـامـة وهـي تمـويـل الجـماعـات 

الارهابية لانشطتها من عدة مصادر. 
ويـتكون الـقرار مـن ديـباجـة و 31  فـقرة، تـتناول مـواد مـتنوعـة تـتعلق بـتمويـل الجـماعـات الارهـابـية، مـثل الاتجـار غـير المشـروع بـالـنفط ومشـتقاتـه و 
مـوضـوع الـرهـائـن وتـقديم الـفديـة، وتـقديم الـتبرعـات. وتـبرز الاثـار هـنا وفـي هـذا السـياق، سـياق مـكافـحة ظـاهـرة تـمويـل الجـماعـات الارهـابـية مـن خـلال 
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اتـخاذ اجـراءات صـارمـة وفـرض عـقوبـات  تهـريـب وبـيع الـقطع والـلقى الاثـريـة الـثمينة. ويجـرم الـقرار الـتداول والـمتجارة الـمباشـرة  وغـير الـمباشـرة ويهـدد بـ
تسـتهدف كـل مـن يـتورط بمـثل هـذه الاعـمال. كـما ان هـذه الـقراءة سـتقتصر فـقط عـلى المـواد الـتي خـصصها الـقرار لمـسألـة حـمايـة الاثـار ومـكافـحة 

الاتجار غير المشروع بها. و يمكن تبويب هذه المواد كالتالي: 
!

أولا: إدانة تدمير الاثار والمعالم التاريخية والدينية 
!

تشير الفقرة خمسة عشر من القرار الى ادانة مجلس الامن لعملية تدمير الاثار في العراق و سوريا. وتنص الفقرة كالتالي: 
“15. يـديـن (مجـلس الامـن) تـدمـير الـتراث الـثقافـي فـي الـعراق وسـوريـا بـشكل خـاص مـن (داعـش) و(جـبهة الـنصرة)، سـواء كـان هـذا 

التدمير عرضي أو متعمد، بما في ذلك التدمير المستهدف للمواقع الدينية وشواخصها.” 
!
وبـالـرغـم مـن اهـمية فـعل الادانـة هـذا فـان هـنالـك نـقص خـطير حـيث ان الـقرار لا يـتطرق لـمسالـة حـمايـة الـمتبقي مـن مـواقـع الـتراث والاثـار والـتي مـاتـزال تـحت 

سيطرة هذه المجاميع ، أوسبل تفادي مثل هذه الجرائم في المستقبل.  
مـع ذلـك فـان الـقرار مـمكن “تـطويـعه” والاسـتناد لـه لـمتابـعة مسـتقبلية تـمتد لـموضـوع حـمايـة مـاتـبقى مـن الموروث. خـصوصـا وان مجـلس الامـن الـزم نـفسه 

بالبقاء معنيا بهذا الموضوع وكما سنرى لاحقاً. 
!

ثانياً:  ارتباط الجماعات الارهابية بعمليات تهريب واسعة للاثار 
!

عراق وسـوريـا، فـتنص  نزاع فـي الـ فقرة الـسادسـة عشـر الـى عـلاقـة تهـريـب الاثـار المـباشـرة مـع عـملية تمـويـل الجـماعـات المسـلحة المنخـرطـة فـي الـ تشـير الـ
الفقرة: 

“16. يـلاحـظ (مجـلس الامـن) وبـقلق أن (داعـش) و (جـبهة الـنصرة) وغـيرهـا مـن مـجامـيع و أفـراد ومـؤسـسات وكـيانـات مـرتـبطة بـتنظيم 
ار او مـواد  تولـيد دخـل مـالـي مـن خـلال الانخـراط بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر فـي عـمليات سـلب ونهـب وتهـريـب لـقطع اثـ الـقاعـدة، تـقوم بـ
تـنتمي لـلتراث الـثقافـي والحـضاري مـن الـمواقـع الأثـريـة والـمتاحـف والـمكتبات والمحـفوظـات، و مـواقـع أخـرى فـي الـعراق وسـوريـا، و يـتم اسـتخدام 

العوائد لدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية.” 
!

هـذه الـعلاقـة هـي مـفصل مـهم لـفهم سـياق الـقرار، كـما ان لـها اهـمية عـملية ، وذلـك لان مـا هـرب ممـكن اسـتعادتـه، بـل و يـجب التحـرك فـي الاطـار 
الدولي لاستعادته ومايلي سيوضح اكثر هذه النقطة. 

!
ثالثاً: التزامات الدول واليات تطبيق القرار 

!
نُمعن الـنظر بمـا تمـُليه الـفقرة ۱۷ عـلى  الـتنفيذ.  لـ تشـير الـفقرة الـسابـعة عشـر الـى اتـخاذ المجـلس لـقرار مـهم وصـريـح ومـطالـبة الـدول ومـنظمات بـعينها بـ

الدول:  
  



“17 . يـؤكـد (مجـلس الامـن)مـن جـديـد قـراره فـي الـفقرة 7 مـن الـقرار 1483 (2003)، ويـقرر بـأن عـلى جـميع الـدول الأعـضاء ان 
تتخـذ الخـطوات الـمناسـبة لـمنع الاتجـار بـالـممتلكات الـثقافـية الـعراقـية والـسوريـة وغـيرهـا مـن الـمواد الأثـريـة والـتاريـخية والـثقافـية والـعلمية الـنادرة، 
وذات الأهـمية ديـنية، والـتي يـتم الاسـتحواذ عـليها بـشكل غـير قـانـونـي مـن الـعراق مـنذ 6 أغسـطس 1990 ومـن سـوريـا مـنذ 15 مـارس عـام 
بنود، ممـا يـتيح عـودتـها الآمـنة فـي نـهايـة المـطاف لـلشعب الـعراقـي  2011، بمـا فـي ذلـك مـن خـلال حـظر الـتجارة عـبر الحـدود فـي مـثل هـذه الـ
والــسوري ويــدعــو  مــنظمة الأمم المتحــدة لــلتربــية والــعلم والــثقافــة، و مــنظمة الإنــتربــول، والمــنظمات الــدولــية الأخــرى، حســب الاقــتضاء، 

للمساعدة في تنفيذ هذه الفقرة؛” 
!

هـذه الـفقرة هـي قـلب وجـوهـر عـملية حـمايـة الاثـار الـتي يـجود بـها عـلينا هـذا الـقرار الـمهم. ومـنها يـبنى اي جهـد دولـي لاسـتعادة الـقطع المهـربـة وفـي اي 
مكان او بقعة في العالم، وفي اي وقت. 

 الـدول الاعـضاء فـي مـنظمة الامم المتحـدة، مـلزمـة بـاتـخاذ خـطوات عـملية والـقيام بـجهود لـتنفيذ هـذه الـفقرة. وكـذلـك الـمنظمات الـمشار لـها. ولان الـقرار 
قا  اتـي وفـ ها تـ قاً، هـذه الـعقوبـات مـلزمـة لانـ ا سـابـ لقرار وقـد تـنتج عـنه عـقوبـات يـقرهـا مجـلس الامـن، وكـما اشـرنـ ا لـ مـلزم فـان الاخـلال بـه يسـبب خـرقـ
لـلفصل الـسابـع. و يشـير الـقرار لـلدور الـمهم الـذي عـلى مـنظمة الأمم المتحـدة لـلتربـية والـعلم والـثقافـة (الـيونـسكو)، والـمنظمة الـدولـية للشـرطـة الجـنائـية 
(الإنـتربـول)، لـعبه فـي اسـتعادة الـقطع المهـربـة الـى الـعراق وسـوريـا. ولـلمتابـعة يحـدد الـقرار الـية خـاصـة، تـتمثل بـمطالـبة الـدول الـمعنية بـكتابـة تـقاريـر عـن 
تاسـعة والعشـريـن  فقرة الـ الـ نظر الان بـ قرار بـحوالـي اربـعة اشهـر. لـنمعن الـ قرار بـشكل عـام، وخـلال فـترة حـددهـا الـ لفقرة والـ تزامـها وتـطبيقها لـ مـدى الـ

والمتعلقة بالتقارير: 
!

“29 يـدعـو (مجـلس الامـن) الـدول الأعـضاء إلـى تـقديم تـقريـر إلـى الـلجنة فـي غـضون 120 يـومـا عـن الـتدابـير الـتي اتخـذتـها لـلامـتثال الـتدابـير 
المفروضة في هذا القرار؛” 

!
الدول عليها ان تقدم تقاريرها الى اللجنة. لكن السؤال: اي لجنة هذه؟ وماهي مسؤلياتها وصلاحياتها.  

الـمؤكـد هـنا ان تـقاريـر الـدول لا تـقدم بـشكل مـباشـر لمجـلس الامـن كـكل بـل الـى لجـنة مـختصة تـابـعة لـه. ولـكي نـفهم الامـر عـلينا الـرجـوع لـلفقرة ثـلاثـين 
من القرار وتنص: 

!
“30. يـطلب (مجـلس الامـن) مـن فـريـق الـرصـد والـدعـم التحـليلي والـعقوبـات، وبـالـتعاون الـوثـيق مـع هـيئات مـكافـحة الإرهـاب الأخـرى 
الــتابــعة لــلأمم المتحــدة لإجــراء تــقييم لــتأثــير هــذه الــتدابــير الجــديــدة وتــقديم تــقريــر إلــى الــلجنة المــنشأة عــملا بــالــقرار 1267 (1999) و 
1989 (2011) ضـمن 150 يـومـا، وبـعد ذلـك لـدمـج الإبـلاغ عـن أثـر هـذه الـتدابـير الجـديـدة فـي تـقاريـرهـا إلـى الـلجنة مـن أجـل تـتبع 
الـتقدم المحـرز فـي الـتنفيذ وتحـديـد الـعواقـب غـير الـمقصودة والتحـديـات غـير الـمتوقـعة، ولـلمساعـدة فـي تسهـيل مـزيـد مـن الـتعديـلات عـلى الـنحو 
الـقرار 1267 (1999) و 1989 (2011) لتحـديـث مجـلس الأمـن  الـمطلوب. ويـطلب (المجـلس)كـذلـك إلـى الـلجنة الـمنشأة عـملا بـ

عن تنفيذ هذا القرار كجزء من التقارير الشفوية العادية لمجلس الدولة من مجمل عمل اللجنة وفريق الرصد.” 
!

وهـنا تـُوضـّح الـية تـنفيذ هـذا الـقرار ويجـدر الـتمعن فـيها وطـريـقة عـملها. حـيث كـما اسـلفنا ان المـعنيين فـي تـنفيذ الـقرار هـم الـدول كـافـة وبـعض 
المنظمات الدولية التي تطرق القرار لها. اما الرقابة على تنفيذ القرار المهم، واستلام التقارير فتقوم به هذه الجهة: 

لجنة مجلس الأمن المختصة بشأن العقوبات لتنظيم القاعدة ومن يرتبط بها من أفراد وكيانات 

http://www.un.org/sc/committees/1267/


!
���الـلجنة هـي هـيئة تـابـعة لمجـلس الامـن (مـنشأة عـملاً بـالـقراريـن 1267 لـلعام1999و الـقرار 1989 لـلعام 2011)، ومـتخصصة  ��� ٤٤وهـذه 
الـعقوبـات. تـظم فـي عـضويـتها ممـثلا عـن كـل دولـة عـضو فـي مجـلس الامـن. ويـدعـم عـملها عـدد مـن الخـبراء وخـصوصـا فـريـق الـرصـد الـمشار الـيه فـي  بـ

الفقرة  ثلاثين (فريق الرصد والدعم التحليلي والعقوبات) وهو فريق من خبراء مختصين. 
 يـطالـب الـقرار محـل الـدرس فـريـق الـرصـد والـدعـم اجـراء تـقييم وتـحليل لـلتدابـير الـتي وضـعها مجـلس الامـن بـقراره هـذا و وتـقديم تـقريـر الـى الـلجنة بـفترة 
اً. وعـلى الـلجنة اسـتلام الـتقاريـر مـن الـدول وتحـليها ومـن ثـم بـكتابـة تـقاريـر دوريـة عـن عـملها ونـتائـجه وتـوصـياتـها وتـوجـهها الـى  لاتـتجاوز ۱٥۰ يـومـ

رئيس مجلس الامن ومن خلاله الى اعضاء المجلس. 
!

 ولايـة لجـنة مجـلس الامـن المخـتصة هـذه واسـعة تـشمل اكـثر مـن قـرار. لـكن فـي صـدد الـقرار محـل الـدرس، فـان مـهام الـلجنة محـددة وفـقا لـلفقرة ۳۰. 
الـقرار يشـير ايـضا الـى ضـرورة الـتعاون مـع هـيئات مـكافـحة ارهـاب دولـية اخـرى فـضلا عـما ورد اعـلاه. نـظرا لـتداخـل وتـرابـط الـعمل بـين هـذه الهـيئات. 
والاشـارة هـنا الـى لـجنة مـكافـحة الارهـاب ومـهمتها مـتابـعة تـنفيذ الـقرار 1373 (2001) الـذي يـفرض عـلى الـدول اتـخاذ الـتدابـير لتجـريم الأنشـطة 
الـمتصلة بـالإرهـاب، ورفـض تـوفـير الـتمويـل والـملاذ الآمـن لـلإرهـابـيين، وتـبادل الـمعلومـات بـشأن الـجماعـات الإرهـابـية. كـذلـك الـفريـق الـعامـل الـمنشأ بـموجـب 
الـقرار 1566 والـذي انـشئ عـام 2004 لـوضـع تـوصـيات فـيما يـتعلق بـالـتدابـير الـعملية الـتي سـتفرض عـلى الأفـراد أو الجـماعـات أو الـكيانـات 

الضالعين في الأنشطة الإرهابية، أو المرتبطين بها.  
!

رابعاً: ربط قرار مجلس الامن في قرار سابق وجهود سابقة لحماية الموروث الثقافي 
!

مـر عـلينا فـي الـفقرة الـسابـعة عشـر ربـط قـرار مجـلس الامـن بـقرار سـابـق وتـحديـدا قـرار مجـلس الامـن ۱٤۸۳ الـصادر فـي الـعام ۲۰۰۳. وهـنا يجـدر الانـتباه 
لهـدف ومـغزى هـذا الـربـط. فـأكـبر عـملية مـنظمة لتهـريـب لـلاثـار  والـمورث الـعراقـي بـدئـت عـمليا بـُعيد الـغزو الامـريـكي لـلعراق. ووقـتها صـدر قـرار مـلزم 

يتعلق بالموضوع خصص فقرة وهي الفقرة ۷ وتنص: 
!

(فقرة ۷ من قرار ۱٤۸۳ للعام ۲۰۰۳)  
“يـقرر (مجـلس الامـن) أن تتخـذ جـميع الـدول الأعـضاء الخـطوات الـمناسـبة لتيسـير أن تـعود بســلام إلـى الـمؤسـسات الـعراقـية تـلك الـممتلكات 
نيـة،  نـادرة وذات الأهـميـة الـديـ ثقافـيـة وذات الأهـميـة الـعلميـة الـ تاريـخيـة والـ ــة والـ ــرى ذات الأهـميـة الأثـري ــياء الأخ ثقافـية الـعراقـية والأش الـ
الــتي أخــذت بـصـورة غــير قـانـونـيـة مــن المـتحـف الـوطــني الـعراقــي والمـكتبـة الـوطـنيـة ومــن مـواقــع أخــرى فـي الـعـراق مـنـذ اتـخاذ الـقرار 
ــك  ــياء أو نـقلـها وكـذل ــار بهـذه الأش ــرض حـظـر عـلـى الاتج ــق ف ــن طـري ــك ع ــا فـي ذل ــؤرخ ٦ آب/أغســطس ۱۹۹۰، بم (٦٦۱ )۱۹۹۰( الم
الأشـــياء الـــتي مـــن المــعقـول الاشـــتباه فــي أنــها أُخــــذت بــصــورة غــــير قــانــونــيــة، ويــطلــب إلــى مــنظمــة الأمــــم المتحــــدة لــلتربــيــة والــعلــم 
ــرى، حسـب الاقـتضاء، الـمساعـدة  ــتربـول)، والـمنظمــات الـدولـيــة الأخـ ــرطـة الجـنائـيــة (الإنـ ــة (الـيونـسـكو) والـمنظمـة الـدولـيـة للشــ والـثقافـ

في تنفيذ هذه الفقرة؛” 
ولـلمعنيين بـقضية اسـتعادة الاثـار وقـضية اسـتعادة الارشـيف الـعراقـي ومـفرداتـه ذات الـقيمة الـعالـية، فـان الاشـارة الـى هـذه الـفقرة تـعني اسـتمرار نـفاذهـا 
زام الـدول بـها. وتـعني ان الامـر يـشمل كـل الاثـار وكـل الارشـيف سـواء ذلـك الـذي تـضرر،نـقل ،أو سـرق مـن الـعراق. وسـواء كـان فـعل السـرقـة قـد  والـ
تر الانـسحاب الامـريـكي م الـعراق عـا  ترة احـتلالـه، او فـ تفاضـة عـام ۱۹۹۱، أو اثـناء غـزو الـعراق عـام ۲۰۰۳، او بـعده ، او فـي فـ حـصل مـنذ احـداث انـ

۲۰۱۱، او مرحلة ظهور ( داعش) واحتلال الموصل ومدن عراقية اخرى وماتلا كل ذلك من احداث عصيبة.   
الشمولية التي تضمنها هذه الفقرة، تمثل نقطة قوة ورصيد قانوني كبير يجدر ان يستثمره العراق في جهوده الدولية لاستعادة مورثه المُهرّب. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/res/1483(2003)


!
خامساً بقاء مجلس الامن معنياً بالموضوع وتداعياته 

حـيث ان مجـلس الامـن يـعتبر الخـطر مسـتمر وانـه فـي تـرقـّب دائـم لـتطوراتـه، فـتقول الـفقرة واحـد وثـلاثـون وهـي الـفقرة الاخـيرة مـن الـقرار محـل الـدرس 
التالي: 

31.” يقرر (مجلس الامن) ان يبقى المسألة قيد النظر الفعلّي” 
!

اخـيراً وبـالـرغـم مـن ان هـذه الـورقـة تشـير الـى اهـمية وقـيمة قـرار مجـلس الامـن هـذا، لـكن الانـتباه هـنا واجـب عـلى امـر بـعينه، وهـو ان مـَن يخـرج بـأسـتنتاج 
مـفاده ان الـمقصود ان الـمجتمع الـدولـي سـتحرك لـوحـده أو ان نـجلس  نـحن اصـحاب الـمشكلة فـي الـظل فـي انـتظار ان يـعطي هـذا الـقرار ثـماره، فـهو مخـطئ 

جداً! 
 الـقرار هـنا هـو اداة فـقط والـمسؤول عـلى اسـتثماره هـو الـعراق وحـكومـته فـي الـمقام الاول. وعـلى وزارة الخـارجـية الـعراقـية يـقع الحـمل الاكـبر لـمتابـعة انـفاذ 

!القرار وفقراته هذه، فالقرار خط انطلاق وشروع للعمل الجاد في حماية الموروث وليس خط النهاية! 
هـنا نـكون وصـلنا الـى نـهايـة هـذه الـقراءة الاولـية، وامـلي ان تـكون دافـعاً لـباحـثين قـانـونـيين ومـتخصصين لـكي يـدلـو بـدلـوهـم فـي مـضمار حـمايـة الاثـار 
والـتراث الـعراقـي. فـالـقرار  نـقطة فـي بحـر واسـع مـن الـقانـون الـدولـي يـتضمن قـرارات واتـفاقـيات دولـية مـتعددة، بـالاضـافـة الـى اتـفاقـيات ثـنائـية خـصوصـا 
مـع دول الـجوار الـتي تـشكل مـمراً لتهـريـب الاثـار.وهـناك حـاجـة لـمتابـعة تـقاريـر الـدول والـلجان الـمختصة ذات الـصلة وكـتابـة تـحليلات ومـتابـعة حـولـها وذلـك 

!لضمان ادامة المعرفة في هذا الميدان. 
 -———————
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